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  :الملخص

   وة الشيء المقضي فیه هي التي تحوز القوة التنفیذیة، ، هي أن الأحكام الحائزة لقالقاعدة العامة في التنفیذ

لكن استثناء عن هذه القاعدة ، و فذ علیه من التنفیذ اختیاریامتنع المنااابلة للتنفیذ تنفیذا جبریا اذا مبذلك تكون قو   

القوة ، أن تلحقهزمة لیتحصن ضد طرق الطعن العادیةیمكن للحكم القضائي الذي لم یستوفي الإجراءات اللا

نون من قا323هو ما یوصف بالنفاذ المعجل جاء النص علیه من طرف المشرع الجزائري في نص المادة ة و التنفیذی

بهذا النفاذ عندما عالج المشرع هذا الاستثناء حاول مراعاة مصلحة المحكوم له، و الإجراءات المدنیة والإداریة

تم ، و م بأنه مشمول بالنفاذ المعجلزمة حتى یتم وصف الحكالشروط اللا، وذلك بتحدید الحالات و ومراعاة ظروفه

  .تحدید هذه الحالات بناء على مبررات تسوغ الأخذ بهذا الاستثناء

، لذلك ضمانة للمحكوم علیهدون منح أيلأصل لا یمكن أن یكون دون قیود و لكن الأخذ بالاستثناء على او        

لضمانات للحد من سلطة أوجد بعض الذلكتى لا یتم الاضرار به كوم علیه ححاول المشرع مراعاة مصلحة المح

  . خطر التعسف في حق المحكوم علیهو ، ین النفاذ المعجل كضرورة قانونیةالموازنة بإطارذلك في ، و المحكوم له

.النفاذ المعجل ، الاعتراض على، الكفالة، ضماناتالقضائيالنفاذ المعجل، القانونالنفاذ المعجل:الكلمات المفتاحیة 

Abstract:

      The general rule in enforcement is that judgments with res judicata authority are those that 
acquire enforceability, allowing for compulsory execution if the debtor refuses voluntary 
compliance. However, as an exception to this rule, a judicial judgment that has not yet 
fulfilled the necessary procedures to become immune to ordinary appeals can still acquire 
enforceability through provisional enforcement. This concept is stipulated in Article 323 of 
the Algerian Code of Civil and Administrative Procedure.
In addressing this exception, the legislature sought to balance the interests of the judgment 
creditor benefiting from such enforcement and their specific circumstances by defining the 
cases and conditions required for a judgment to be deemed subject to provisional 
enforcement. These cases were identified based on justifications that warrant this exception.
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      However, applying an exception to the general rule cannot occur without restrictions or 
without providing guarantees for the judgment debtor. Therefore, the legislature sought to 
safeguard the debtor's interests to prevent harm by introducing guarantees to limit the 
judgment creditor’s power. This approach aims to strike a balance between provisional 
enforcement as a legal necessity and the risk of abuse against the judgment debtor.

Key words: Statutory provisional enforcement, judicial provisional enforcement, guarantees, 
security, objection to provisional enforcement.

  :مقدمة

ه مجرد صدور في النظام القضائي، فصاحب الحق لا یرضیالركائز الأساسیة احدىیعتبر التنفیذ       

ئیة، وأصبح بحوزته سند تحصن هذا الحكم من كل طرق الطعن القضاحكم قضائي لصالحه، ولو

یجب أن یتحول هذا الحق الذي تم النطق به في منطوق السند التنفیذي الى واقع ، لذا فان إنماو تنفیذي، 

، واقع ملموسإلىد حق ثابت قانونا ذي یقصد به تحویل الحق من مجر التنفیذ بصفة عامة هو الاجراء ال

لا نفیذیة مجرد نصوص فاقدة للفاعلیة، و فبدون التنفیذ سواء كان تنفیذا اختیارا أو جبریا تبقى السندات الت

  .إرساء العدالة وق و تحقق الغایة المرجوة منها في حمایة الحق

، نجد أن المشرع قد حدد السندات 1الإداریةات المدنیة و نصوص قانون الإجراءإلىبالرجوع و      

نستخلص من نص هذه المادة أن الحكم القابل للتنفیذ الجبري هو و منه ،6002التنفیذیة في نص المادة 

لطعن ذلك الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فیه ، فلا یمكن تنفیذ  الحكم القضائي مادام لا یزال یقبل ا

دنیة ــالمراءات ــــانون الإجـــــــمن ق609/1اء النص علیه في المادة ـــــــهذا ما جو العادیة،فیه بطرق الطعن

الأحكام والقرارات القضائیة لا تكون قابلـة للتنفیذ، إلا بعد انقضاء آجال : " ة التي تنص علىــــــالإداریو 

هة القضائیة المعنیة، تتضمن تاریخ المعارضة أو الاستئناف، وتقدیم شهـادة بذلك من أمانة ضبط الج

  ..." .التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكوم علیه، وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف

الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 609/3لكن استثناء على هذه القاعدة جاء النص في المادة       

شمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالیة تكون قابلة للتنفیذ غیر أن الأحكام الم: " ... تنص علىالتي

یمكن تنفیذ الحكم القضائي حتى بذلك أصبح استثناء على الأصل أنه، و " .رغم المعارضة أو الاستئناف

، فبذلك یصبح الحكم یحوز على )المعارضة و الاستئناف(لو كان قابلا للطعن فیه بطرق الطعن العادیة و 

  .ذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل فیذیة رغم عدم حیازته على قوة الشيء المقضي فیه مادام هالقوة التن

تصنف ضمن و توضیح أهم حالاته  التي،نهدف من خلال هذا المقال إلى معالجة النفاذ المعجل      

تندرج ضمن الموازنة التعریف بالضمانات التي إلى، كما نسعى وقتیة للمحكوم له بالنفاذ المعجلالحمایة ال

معالجة ، وسبب اختیار و من خطر التعسفحمایة المحكوم علیه، و بین حق المحكوم له بالنفاذ المعج

حقوق دون ، فهو وسیلة لحمایة الإلى طبیعة هذا التنفیذ بحد ذاتهالموضوع من هذه الزاویة یرجع

  .بالأطرافمحتواه أو یلحق ضررا بالغاكم من لأن التأخیر في التنفیذ في بعض الحالات یفرع الح،التأخیر
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لمعالجة الموضوع انتهجنا المنهج التحلیلي من خلال تحلیل فكرة النفاذ المعجل من جهة ، كما و        

هذا حتى نتمكن الكل و إلىننتقل  فیه من الجزء المنهج الذيأیضا على المنهج الاستقرائي ، وهواعتمدنا

  . لمنفذ علیه في إطار النفاذ المعجلمن استخراج الضمانات المقررة ل

قانون المشرع الجزائري من خلال كیف نظم  : ذلك بالإجابة على الإشكالیة التالیة یكونو        

للمنفذ علیه باعتبار أنه ما هي الضمانات التي منحها یة و الإداریة النفاذ المعجل ، و الإجراءات المدن

  ؟ تم اعمال قاعدة استثنائیة 

للأحكام النفاذ المعجل ، یتعلق المبحث الأول الطرح تم تقسیم البحث الى مبحثینللإجابة عن هذا و       

المطلب المعجل فيقمنا بمعالجة مفهوم النفاذ مطلبین،إلىهو بدوره قسم و ،القضائیة كضرورة قانونیة

لضمانات المقررة للمنفذ علیه باالمبحث الثاني فیتعلق ، و معجلت النفاذ الحالا: أما المطلب الثاني ،الأول

مطلبین تم التطرق في المطلب الأول إلىقسم ، و للأحكام القضائیة من التعسفالنفاذ المعجلفي اطار

  .الاعتراض على النفاذ المعجل أما المطلب الثاني فتناول ،نظام الكفالةالى 

  قانونیة للأحكام القضائیة كضرورة لنفاذ المعجلا:الأولالمبحث 

القاعدة العامة في التنفیذ هي أن الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فیه هو الذي یكون      

بعض الحالات یسمح المشرع بتنفیذ الحكم قبل أن یصل الى هذا الوصف، أي ولكن فيمحلا للتنفیذ، 

وان الطبیعي الذي قبل أن یتحصن ضد قابلیته للطعن فیه بطرق الطعن العادیة، فهو تنفیذ یجري قبل الأ

  3.یوصف بأنه معجلولهذا ارتضاه المشرع لمنح الأحكام القوة التنفیذیة 

من قانون 609/3و 303/1،323المشرع الجزائري أخذ بهذا الاستثناء ضمن أحكام المواد و     

  .و لكن نجد أنه لم یقدم له تعریفا ، و لكن تناول حالاتهالإداریة،الإجراءات المدنیة و 

  مفهوم النفاذ المعجل:الأوللمطلب ا

، أن یصیر نهائیایقصد بالنفاذ المعجل صلاحیة الحكم الابتدائي أو الغیابي للتنفیذ الجبري قبل      

فیكون الحكم القضائي وفقا لهذ القاعدة قابلا للتنفیذ قبل أن یحوز القوة الإجرائیة التي تتطلبها القاعدة 

لقوة التنفیذیة التي یمنحها القانون لهذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بموجب ، لذا فان ا4التنفیذالعامة في 

فاذا تم ذاته،فهو تنفیذ قلق غیر مستقر یتعلق مصیره بمصیر الحكم وقتیة،هذه القاعدة، تعتبر قوة تنفیذیة 

  5.الحكم ألغي ما تم بمقتضاه من تنفیذوإذا ألغيمؤقت،تأیید الحكم ثبت ما تم من تنفیذ 

النفاذ المعجل أسباب والأخذ بقاعدة، لخروج عن القواعد العامة للتنفیذیدفع بالمشرع الى اوان ما   

  :هذه المبرراتومن أهمف حالاته باختلاومبررات تختلف

یجعل من الراجح أن اس ما للحكم من سند قوي بني علیهفقد یكون الحكم معجل النفاذ على أس ،

، كالحكم المبني بالاعتماد على سند رسمي لم یطعن فیه عن فیه تقوم بتأییدهفي حالة الطمحكمة الطعن
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فمن الراجح أن هذا الحكم الابتدائي لن فیه،بالتزویر، أو بناء على حكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي 

.فیهیلغى في حالة الطعن 

لأشخاص تقتضي االحكم معجل النفاذ على أساس رغبة المشرع في حمایة طائفة من وقد یكون

.النفقة، كالأحكام الصادرة في مادة ظروفهم حمایة سریعة

المبرر لتقریر النفاذ المعجل للحكم هو توافر حالة من حالات الاستعجال التي یتعین فیها وقد یكون

، انتظار صیرورة الحكم نهائیامصلحة المحكوم له لضرر شدید بسببوالا تعرضتتنفیذ الحكم الصادر فورا، 

.والأوامر الاستعجالیةلا فائدة منه مثال ذلك الأحكام ویصبح الحكممصلحته،قد یؤدي ذلك الى فوات ف

لم یصبح حكما باتا القوة التنفیذیة، لیس عبثا بل ومنح لحكمان غایة المشرع من استباق الزمن 

وضوعیة تجعل من ، فجوهر النفاذ المعجل هو الاستجابة لضرورات ملوجود حاجة للاستعجال في التنفیذ

، تفادیا ها المشرع حائزا للقوة التنفیذیةالأفضل تنفیذ حكم قضائي لم یصل بعد الى الدرجة التي یعتبره فی

اللازمة لیصبح هذا التأخیر في التنفیذ حتى یستوفي هذا الحكم الشروطءلضرر یلحق المحكوم له من جرا

  6.حائزا لهذه القوة

یمكن أن به،التي جعلت المشرع یأخذ وتقدیم مبرراتهلنفاذ المعجل معالجة المقصود باوبعد محاولة

  :یلينستخلص بعض الخصائص التي یمكن تلخیصها كما 

 لمواجهة حالة من حالات الاستعجالالنفاذ المعجل صورة من صور الحمایة الوقتیة للمحكوم له ،

.فیهحائز لقوة الشيء المقضي او ظروف معینة استوجبت الأخذ بها كحالة الحكم بناء على حكم سابق

 القانون،النفاذ المعجل استثناء عن القاعدة لذلك فهو قاعدة قانونیة واردة على سبیل الحصر في

7.ضروریة محددة فلا یجوز القیاس علیهاوفي حالات

  حالات النفاذ المعجل : المطلب الثاني

والنفاذ المعجل، )بقوة القانون(القانوني النفاذ المعجل : نوعین هماإلىقسم النفاذ المعجل ی       

بین هذین النوعین أنه في حالة النفاذ المعجل بقوة القانون كما سنعالجه لاحقا لا وأساس التفرقة، يالقضائ

بل یترتب على النطق بالحكم مباشرة ،المعجلیكون للقاضي أیة سلطة في تقدیر مدى الحاجة الى النفاذ 

أما النفاذ المعجل القضائي القانوني،هذه الحالة یستمد قوته التنفیذیة من النص فالحكم فيالقانون،بقوة 

  .القاضيفالحكم في هذا النوع من النفاذ المعجل یستمد قوته التنفیذیة من أمر القاضي،فینطق به 

  النفاذ المعجل القانوني : الفرع الأول

قابلیة الحكم القضائي الابتدائي  Exécution provisoire légaleیقصد بالنفاذ المعجل القانوني      

للتنفیذ الجبري بمجرد أن القانون قد أقر ذلك ، فهو وصف یلحق الحكم بقوة القانون لأنه مستمد مباشرة 

لا داعي للنص علیه في منطوق الحكم، فهو حاجة للخصوم لطلبه من القاضي ، و من أمر المشرع ، فلا 
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ت الحالات التي حددها النص القانوني ، و بصرف النظر عن رغبة ملتصق بالحكم تلقائیا متى تحقق

جاء ذكره من طرف القاضي في منطوق حكمه فان ذلك یعد إذاو ضي أو طرفي الخصومة القضائیة ، القا

  8.اذا قضى القاضي برفضه فیعتبر ذلك مخالفة للقانونریرا لحكم القانون لا محل له ، وتك

البعض منها وقد وردعلیها،القیاس ولا یجوزوني واردة على سبیل الحصر المعجل القانوحالات النفاذ

  .أخرىكما ورد البعض الآخر ضمن قوانین والإداریة،في قانون الإجراءات المدنیة 

:الاستعجالیةفي المواد والأحكام الصادرةالأوامر - أولا 

تكون الأوامر الصادرة في المواد یة،والإدار الإجراءات المدنیة من قانون 303وفقا لنص المادة      

القانون من المدعي أن یطلب شمول هذه الأوامر ولا یتطلبالقانون،الاستعجالیة معجلة النفاذ بحكم 

فالأمر أو الحكم الاستعجالي یكون معجل بذلك،على القاضي النطق ولا یلزمالمعجل،والأحكام بالنفاذ

، فهي معجلة النفاذ بطبیعتها بالرغم من أنها لا تفصل في فوالاستئناالنفاذ بالرغم من المعارضة 

  . 9الموضوع كما انها لا تكتسي قوة الشيء المقضي فیه

الأمور المستعجلة بالفصل في دعوتین احداهما تتعلق بالأوامر المستعجلة التي ویختص قاضي

امر التي تفصل في أصل بالأو والأخرى تتعلقالحق،ترمي الى اتخاذ تدابیر مستعجلة لا تمس بأصل 

یختص فیها قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في المنازعات التي تتعلق بأصل والحالات التيالحق،

وتكون ، والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 300الحق واردة على سبیل الاستثناء وفقا لنص المادة 

  10.النفاذ المعجل بحكم القانونتصدر في هذه الحالات مشمولة بوالحكام التيالأوامر هذه

خصوصیة القضاء الاستعجالي، تعجالیة بالنفاذ المعجل یتماشى و الأوامر الاسشمول الأحكام و و 

محتمل لا یمكن تداركه أذلك لتدارك خطر حال ، و قضایا تتوافر على عنصر الاستعجالفهو یعالج 

تدبیر تحفظي غیر منظم بإجراءات بأيیتعلق بالحراسة أوإجراءلفصل في ما تعلق با، أومستقبلا

خاصة ، و في كل الحالات التي یخول له القانون الاختصاص بالنظر فیها وفقا لما جاء في نص المادة 

و ما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و ذلك أن الأحكام و الأوامر الاستعجالیة 299

لوقتیة المستعجلة ، فلن یتحقق هدف المشرع من هذه تصدر استجابة لمقتضیات الحمایة القضائیة ا

الحمایة الا اذا اعتمد على الاستعجال من مرحلة رفع الدعوى الى مرحلة التنفیذ ، فبما أن الدعوى 

  11.مستعجلة لن تتحقق الحمایة المطلوبة الا اذا كان تنفیذ الحكم الصادر فیها تنفیذا مستعجلا

الا أنه وبدون كفالة،بقوة القانون الاستعجالیةوالأوامر یلحق بالأحكام النفاذ المعجل والأصل أـن      

المحكوم له بتقدیم إلزامالمعجل،خشي أن یصیب المحكوم علیه ضرر من هذا النفاذ إذایجوز للقاضي 

لنظام وسنتطرق لاحقاوالإداریة،من قانون الإجراءات المدنیة 303كفالة وفقا لما جاء في نص المادة 

  .علیهوحمایة للمحكومأنه تم تقریره كضمانة ونوضح كیفكفالة ال
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:التركاتالأحكام الصادرة في قسمة - ثانیا 

یجب أن تتبع الإجراءات ":علىمن قانون الأسرة التي تنص 183وفقا لما جاء في نص المادة      

في وطرق الطعنا،موضوعهفي وسرعة الفصلالمستعجلة في قسمة التركات فیما یتعلق بالمواعید 

لحكم الصادر فیها یكون ، فبما أنه تتبع الإجراءات الاستعجالیة في قسمة التركات فان ا"أحكامها

  .والاستئنافقابلا للطعن فیه بالمعارضة ولو كانمعجل النفاذ بقوة القانون وبذلك فهو، استعجالیا

:التجاریةالأحكام الصادرة في المواد -ثالثا 

، لذلك تجمع القوانین على اعتبار الأحكام الصادرة الائتمانو ملات التجاریة تتطلب السرعة ان المعا     

جاء في نص وهو ماكانت أحكاما استعجالیة إذافي المواد التجاریة مشمولة بالنفاذ المعجل القانوني 

اریة من التعجیل المعاملات التجتفتضیهوذلك لماوالإداریة،من قانون الإجراءات المدنیة 536المادة 

    12.في اقتضاء الحقوقومن السرعةبالالتزامات،بالوفاء 

القانون 277، وردت ضمن نص المادة عجل القانوني في المادة التجاریةكما هناك حالات للنفاذ الم     

والتسویة بمقتضى الباب المتعلق بالإفلاس والأوامر الصادرةالتجاري التي تتضمن ان جمیع الأحكام 

  .م الذي یقضي بالمصادقة على الصلحمعجلة النفاذ باستثناء الحكلقضائیةا

:عرائضالأوامر على -رابعا 

وهذه لذلك،الأوامر على عرائض هي التي تصدر من رئیس المحكمة أو القاضي الذي یعینه       

بالحضور،صوم تكلیف الخوتصدر دونقضائیة،لا تعد أحكاما لأنها لا تصدر بمناسبة خصومة الأوامر

أصدرها،التظلم فیها أمام القاضي الذي وانما یتمللأحكام،كما أنه لا یطعن فیها بطرق الطعن المقررة 

مشمولة بالنفاذ وهذه الأوامروالإداریة،من قانون الإجراءات المدنیة 312/1جاء في نص المادة وهو ما

  .القانونيالمعجل 

  يالنفاذ المعجل القضائ:الثانيالفرع 

، فهو وصف ي یستمده الحكم من أمر القاضي به، هو النفاذ الذیقصد بالنفاذ المعجل القضائي     

دم حیازته لقوة الشيء ، فیصبح هذا الحكم حائزا للقوة التنفیذیة رغم علحق بالأحكام الفاصلة في الموضوعی

ب أمر القاضي الذي ج، بل بمو وة التنفیذیة لیس بموجب نص قانون، فهو یحوز هذا القالمقضي فیه

هو على عكس النفاذ المعجل القانوني فیجب صبح الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، و ، فبذلك یأصدر الحكم 

أن یقضي به القاضي في منطوق اضي لا یحكم بما لم یطلب منه ، و أن یطلبه الخصوم باعتبار أن الق

  13.مولا بالنفاذ المعجل، لأن مجرد طلبه لا یؤدي بالضرورة الى اعتبار الحكم مشحكمه

فیمكن تقدیمه في معینا،المشرع لتقدیم طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وقتا أو شكلا ولم یحدد    

المرافعة،اقفال باب وحتى قبلكما یجوز تقدیمه بعد ذلك الأصلي،عریضة افتتاح الدعوى مع الطلب 

لجهة القضائیة التي أصدرته لطلب أمر شمول یجوز بعد صدور الحكم الرجوع الى القاضي أو اولكن لا

     14.هذا الحكم بالنفاذ المعجل
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نشیر الى أنه لا یمكن تقدیم طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لأول مرة أمام جهة وكقاعدة عامة     

يء الاستئناف، لأنه لن یحقق أیة غایة ما دام الحكم الذي یصدر عن جهة الاستئناف یكون حائزا لقوة الش

كان الحكم الصادر عن جهة إذاأما غیابیا،مادام لم یصدر تنفیذیا،مما یجعله سندا فیه،المقضي 

  .الاستئناف غیابیا فیمكن في هذه الحالة تقدیم طلب شموله بالنفاذ المعجل

النفاذ المعجل القضائي و وجوبيالالنفاذ المعجل القضائيالمعجل القضائي الىوینقسم النفاذ

إذا طلبه الخصوم وجب على القاضي إذا تحققت حالة من الحالات التي وهو الذيالوجوبي ،الجوازي

هو الجوازي القضائي النفاذ المعجلأما به،من ق إ م إ أن یقضي 323حددها المشرع في نص المادة 

  .تقدیریةالة تسلطوفقا لللقاضي قبول منحه أو رفضه ولكن یبقىطلبه،یجب على الخصوم أیضا

:الوجوبيالنفاذ المعجل القضائي - أولا 

في خمسة حالات وحددها المشرععلى حالات النفاذ المعجل الوجوبي 2فقرة 323نصت المادة       

طرق الطعن استعمالبحالة إسناد الحكم الى سند قوي للحق مما یرجع عدم إلغائه عند وهي مرتبطة

متعلق بحاجة إنسانیة ضروریة والذي یكونلب به الى موضوع الحق المطاوحالاته تستند، ضده

  .تنفیذهاوالإسراع فيفیجب حمایتها ومستعجلة بطبیعتها

، بي في خمسة حالات على سبیل الحصرقد حدد المشرع حالات النفاذ المعجل القضائي الوجو و 

، المعجلمنطوق حكمه بصیغة النفاذ ففي هذه الحالات یجب على القاضي متى طلب منه ذلك أن یتبع

أما إذا أغفل القاضي ذكر صیغة النفاذ المعجل ففي هذه الحالة لم ینفذ الحكم مباشرة و على الطرف 

المتضرر الذي لم یمنح له النفاذ المعجل رغم توافر حالة من حالاته أن یثیر المسألة من جدید أمام جهة 

ي في الحكم ذه ما لم یذكر القاضالحصول على الصیغة التنفیذیة لتنفینلا یمكو كما أنه الاستئناف

، ذلك أن المشرع حدد وصف الحكم بأنه مشمول بالنفاذ المعجل على أساس شموله بالنفاذ المعجل

و فیما یلي نتناول عرض حالات النفاذ المعجل 15مضمون الحكم و لیس بالنظر لطلبات الخصوم

  . من ق إ م إ 323دة القضائي الوجوبي بالترتیب الذي ورد في الفقرة الثانیة من الما

  .رسميإذا كان الحكم قد بني على عقد :الأولىالحالة 

ما تم عامة،العقد الرسمي هو عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة 

  .16واختصاصهسلطته وفي حدودةشكال القانونیللأوذلك طبقامن ذوي الشأن هما تلقالدیه أو 

طلب منه اضي إذا بني حكمه على عقد رسمي و من ق إ م إ فإن الق323/02علیه فوفقا للمادة و 

اتخاذسبب ، و  كان ناكرا و مخالف للقانونإلاله و الاستجابةالخصوم شمله بالنفاذ المعجل فما علیه إلا 

جوبیا إذا تم طلبه من طرف الخصوم ، هو ثبوت الحق للمدعى به بدلیل ذو جعله وو الاستثناءالمشرع هذا 

إلغائه إذا ما طعن فیه ، و لكن بشرط أن یكون هذا العقد غیر مطعون فیه احتمالیةقاطعة مما یقلل حجیة
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بالتزویر و نتیجة لذلك إذا طعن فیه بالتزویر سیتم وقف الفصل في الدعوى الأصلیة الى حین الفصل في 

  .ذ المعجلمن ق إ م إ و بالنتیجة لن یفصل في طلب النفا361دعوى التزویر وفقا للمادة 

  اذا كان الحكم قد بني على وعد معترف به : الحالة الثانیة 

اذ للإقرار أهمیة بالغة ، لما كان الإقرار سید الأدلة و أقواها مدنیا ، فانه في المجال الاجرائي      

صاف یجعله المشرع یحمل الحكم الابتدائي الذي هو في الأصل غیر قابل للتنفیذ الجبري ، و یرفعه الى م

الأحكام التي تحوز القوة التنفیذیة فیجعله قابلا للتنفیذ ، فاذا أقر المحكوم علیه أثناء سیر الدعوى بالتزام 

قائم و بین خصمه ، فان الحكم الصادر بناء على هذا الإقرار یشمل بالنفاذ المعجل اذا ما طلب ذلك 

الاعترافأو الإقرارویجب أن یحدث هذا ،17حتى وإن نازع المحكوم علیه في بقاء هذا الالتزامالخصوم 

في حدثقضائیا، بل یكفي أن یكون قد الاعترافن یكون أأثناء قیام الخصومة القضائیة، ولا یشرط 

.18رسمیةمام جهةأو أة قخصومة قضائیة ساب

المقضي بهلشيإذا كان الحكم قد بني على حكم سابق حائز قوة ا:الحالة الثالثة

فیه، فإذا طلب ضيالمقءالشيائزة لقوة حء بناء على حكم سابق جاحكم الصادر إذا كان ال      

المحكوم له بشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل على القاضي منح هذا الحكم النفاذ المعجل، ولكن یشترط 

:الشروط وهيتحقق هذه الحالة توافر ل

الشيءائزة لقوة ححكم سابق صدر بناء على بالنفاذ المعجل بشموله أن یكون الحكم المطلوب -

مرتبطتین بحیث یصدر الحكم في الدعوى اللاحقة بناء على الحكم في تینكون الدعو تفیه و يالمقض

.فیهضيقالمشيلقوة الز ائحالدعوى السابقة الذي أصبح فیها حكم 

حتى یصبح السابق،ة في الحكم ومصخالن في الحكم الجدید طرفیالخصومة في يأن یكون طرف-

من ویحقق الغایةالمستأنف وهو ما یقلل من احتمالیة الغاء الحكم 19الحكمین حجة في مواجهتهمكلا

.المعجلبالنفاذ شمول الحكم 

:النفقةقضایا إذا كان الحكم صادر في: الحالة الرابعة

قبلا ینطالمؤقتة فنفقةقة الواجبة قانونا، أما الاحكام بالنفحكام الموضوعیة بالیقصد بهذه الحالة الأ

.لأنها تعد من ضمن الأوامر الاستعجالیة، 20النفاذ بقوة القانونمعجلةتعتبر لأنهاعلیها هذا النص 

تلزم قانون الإجراءات المدنیة والاداریة التيمن 323حكام المادة أضمن المقصودةالنفقة فمادة 

نفقة أو زیادتهاالیربتقر ةالصادر طلب منه ذلك هي الاحكامإذا،المعجلبالنفاذحكامها أالقاضي بشمول 

  .21من الضروریات في العرف والعادةیعتبر تشتمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يالتو 

لأن بيحكام النفاذ المعجل الوجو أتدخل ضمن فیضها فلاتخوأقة نفحكام الصادرة بإسقاط الما الأأ

أي " الأحكام الخاصة بالنفقة " عن دنیة والاداریة عالجتقانون الإجراءات الممن323/2نص المادة

  .22رة دون المسقطة لهامقر ال
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لكونها تتعلق بحاجة انسانیة في مادة النفقة المعجل القضائي الوجوبي النفاذقریر تمن والهدف

فیذها تسبب ضرر جسیم للمحكوم له بالنفقة في حالة تأخیر تنو ضروریة لا تحتمل التأخیر و قدر عاجلة 

یفترض في لتأخیر في التنفیذ،ن یصیب المحكوم له من ضرر بسبب اأما یحتمل قدررع قد شهنا المف، 

في النفقة أو خفض من طرف محكمة الاستئناف ، و ذ فانالحكم المعجل اللو عدل هذه الحالة انه حتى 

به فلن یدفع المحكوم علیه الجدید سیتم تعویضه و حسان الفارق عند التنفیذ بموجب القرار إرفع منها ف

یمكن أن یلحق هنا نفیذ فخر التأ، ولكن لو ار الحائز لقوة الشيء المقضي فیه أكثر مما جاء في القر 

.جوبيالمعجل ضمن النفاذ المعجل القضائي الو نفادهذا النوع من النفصالمحكوم له ضرر لذلك 

حضانةمنحت له الحالة منح المسكن الزوجي لمن : الحالة الخامسة

عى المشرع یس، فقد دت له الحضانةنإن هذه الحالة تتعلق بالحكم بمنح مسكن الزوجیة لمن اس

جع ر المعجل في هذه الحالة یبالنفاذالحكم شمول ، فمأوىالمحضون بعدم تركه بدون مصلحة لحمایة 

یة كان ها نصت على منح مسكن الزوجنقب على نص هذه المادة اعیلكن و لحمایة مصلحة المحضون،

ره صلماذا یحفبمسكن الزوجیة لا یربطهالحضانة و ممارسةلصح من المشرع النص على توفیر مسكن الأ

ل یمكن أن تكون قد أسندت الحضانة بلیست الطلیقة، الحضانةفیمكن من منحت له ،في مسكن الزوجیة

دت له، نة لمن اسنضاحمنح مسكن لممارسة الح رى أنه من الأصح تعدیل هذه الحالة لتصبنللجدة لذلك 

وطالما المشرع نص على منح مسكن الزوجیة لمن اسندت له الحضانة فإذا ما تقدم المحكوم له بطلب 

  . بالنفاذ المعجلمشمولامنحه ویصدر حكمه ین فعلیه أالنفاذ المعجل في هذه الحالة 

س لیفالوجوبي،ي ئقضاهي من ضمن النفاذ المعجل الة الذكرلفوبالرغم من أن الحالات الخمسة سا- 

  بتسبیب ي ملزم ضاق، إلا أن الإجابتهمنه علیه سلطة تقدیریة فمتى طلبةلقاضي فیها أیل

بذلك وعدم قیامهالنفاذ المعجل على أساسهامنح لة التيثبات قیام الحااعلیه الجزء، بحیثحكمه في هذا 

  .تسبیبالحكم لعیب من عیوب یعرض

  ائي الجوازي القضالمعجل نفاذال- ثانیا 

، فهو القضائية من حالات النفاذ المعجل ثانیوازي الحالة الجالالقضائي النفاذ المعجل یعتبر      

الحصر، سبیلله حالات واردة على يبفي كون النفاذ المعجل القضائي الوجو الأولىیختلف عن الحالة

مسة ووجود طلب من خحدى الحالات الل علیه التحقق من وجود إبولیس للقاضي فیها أیة سلطة تقدیریة، 

323/3المادة ررتهفقد قالمحكوم علیه لیشمل حكمه بالنفاذ المعجل، أما النفاذ المعجل القضائي الجوازى

لما وجد حالة كي السلطة التقدیریة حیث یحكم به ضاقللحتومن، والإداریةقانون الإجراءات المدنیة من

قرب أقه في حضاء تأمس الحاجة لاقين یكون المحكوم له فأهو تعجال، ویقصد بحالة الاستعجالالاس

و تجدر ،23الا سیتعرض لضرر جسیم، و فیهضيالمقءالشيزا لقوة ئاحة الحكم ر الآجال دون صیرو 

یدها ، ولكن دالاستعجال أو وضع معیار دقیق لتحمن الصعب وضع تعریف شامل لحالةالإشارة أنه
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ر عادي جراء كل تأخیر في رر غیضتحقق انه سیلحق المحكوم له المسلم به أنه على القاضي أن ی

م ذلك بالتحقق یتعلیه ، و للمحكومالمحتملة ه الأضرار یتجاوز مداضرریكون هذا النى أ، علالتنفیذ

واء بالنسبة لطبیعة الحق المحكوم ى القاضي سبكل حالة معروضة علطةالظروف المحیكافةوالنظر في

  .24علیهالمحكوم به أو الظروف الشخصیة للمحكوم له و

ال لیقضي القاضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بل یجب أن جتوافر عنصر الاستعیكفي ولكن لا 

شموله بالنفاذعند قبولي تسبیب حكمة سواءضاقعلى أنه على اللذلك،یقدم له طلب كما سبق الإشارة 

ویجوز للقاضي في حالة التسبیب،عیوب بأحديو رفض ذلك حتى لا یكون حكمه معیبا أ،المعجل

التقدیریة المحضة كما لسلطتها یعود یضفهذا أبدونها،الة أو كفبالنفاذ المعجل أن یكون بالنطق 

  .ضحه لاحقاسنو 

  حكام القضائیة من التعسفللأالنفاذ المعجلفي اطارللمنفذ علیه المقررة ضماناتال:الثانيالمبحث 

الىبه الوصول دالقاعدة العامة، ولكن استثناء یراعنوأشرنا استثناءسبقعد النفاذ المعجل كما ی

مصالحهم وللموازنة بینطرفي التنفیذود لحمایة یم بقیتن اعتماده یجب أن أالا ومقصد،تحقیق غایة 

  .وحفظ حقوقهم

دة العامة عمن القاكاستثناءالمعجل دفانمحكوم له بالولضمان تحقیق التوازن بین مصلحة ال

علیه بما المنفذحاول المشرع وضع مجموعة من الضمانات القانونیة لحمایة علیه،، وبین المحكوم للتنفیذ

، االمقررة قانونعنرغم عدم استنفاذه لطرق الطتنفیذیةأنه فعل ضده قاعدة استثنائیة وجعل الحكم له قوة 

  . تفعیل النفاذ المعجلبمناسبةعلیه للمنفذمنحها المشرع التيخلال هذا المبحث الضمانات جسنعاللذلك 

  نظام الكفالة: المطلب الأول

ر لحالات خاصة، ر تقهحتى وانالنفاذ المعجل كما سبق ووضحناه هو تنفید غیر مستقر لأنه       

فیه نللطعمازال قابلاإلا انه مادام الحكم المعجل،فاذ نشمل بالیوحالات یرجح عدم إلغاء الحكم الذي 

و امتیاز ایة حمبواسطتها أنه منحت بمفمستقر،ادیة فیمكن القول علیه أن تنفیذ غیرعبطرق الطعن ال

اقرار لذلك تممان حق المحكوم علیه، ضإیجاد وسیلة علاجیة یستخدمه لرععلى المشف،للمحكوم له

  .علیهلمحكوم كضمانة لالكفالة 

عن طریقها من إعادة الحال یتمكنحتى المعجل، نفاذهي الضمان الذي یقدمه طالب الفالةفالك

  .المعجلنفاد كم المشمول بالحإذا ما تم الغاء ال،إلى ما كان علیه قبل التنفیذ

مین أفي القانون المدني، فهي لیست عقد تالكفالة في النفاذ المعجل مفهومها یختلف عن مضمونها 

شخصیة أو مالیة ضمانةفي مجال التنفیذ كل جرائیا بل یقصد بها االمدني،في القانون شخصي كما جاء

نالى ما كامها طالب التنفیذ بالطرق المحددة قانونا تكفل إزالة آثار النفاذ المعجل للحكم وإعادة الحال یقد

.25التنفیذعلیه قبل 
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خذ بنظام أن المشرع قد أنلاحظ ة من قانون الإجراءات المدنیة والاداری323وفقا لنص المادة 

و،لعجصورة من صور الموازنة التي یعمل على تحقیقها بین مصلحة المحكوم له بالنفاذ المكالكفالة 

أن الكفالة إلا مول بالنفاذ المعجل، شي هذا الحكم المغمصلحة المحكوم علیه في الغاء هذا التنفیذ إذا ما ال

علیه منح للقاضي تقدیر ظروف القضیة المعروضة،الكفالة الجوازیةالتي اخذ بها المشرع الجزائري هي 

تفتضیهلیأمر بالكفالة أو یتمنع عن الأمر بها، وفقا لما یقدره من وقائع القضیة المعروضة أمامه وما 

الظروف من موازنة بین المصلحة المحكوم له بالنفاد المعجل، ومصلحة المحكوم علیه كضمانة یواجه بها 

  .ذا التنفیذأثار ه

ویندرج ضمن الكفالة الجوازیة حالة النفاذ المعجل بقوة القانون في الأحكام الاستعجالیة وفقا لما 

المعجل القضائي الجوازي وحالة النفاذقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من 303جاء في نص المادة 

عالج نقطة مهمة في الكفالة أن نولكن یجبوالإداریة،قانون الإجراءات المدنیة من 323/2وفقا للمادة 

له النطق بها فالمحكوم له بالكفالة، إلزامة التقدیریة المطلقة في طنه منحت له السلأما بهل القاضي :هي

  .إلیه؟مكن من الاستجابة یتمباشرة أو یلزم على المحكوم علیه تقدیم طلب للقاضي حتى 

ن أنه لا یشترط القانون أوفي هذه المسألةالفقهح منوالراي الراجاختلف الفقه في هذه المسألة 

شمول الحكم لب لمحكوم له عندما یطان ألمحكوم علیه بتقدیم كفالة، ذلك لإلزام یقدم المحكوم علیه طلب 

ه الى طلبه وأن بجیین أللقاضي ، و بالنفاذ المعجل بدون كفالةه ضمنیا شمولیتضمنانه فبالنفاذ المعجل 

ي أورغم ان الر رأیيولكن حسب ، 26أو یرفض طلبه و تلزمه بتقدیم كفالةمعجل بدون كفالة الدانفأمر بالی

الفقه الا أنه نرى أنه یتناقض مع مبدأ أن القاضي لا یقضي بأكثر مما طلب من طرفحالراجو السابق ه

مقابلاطلبا منه ، فعلى المحكوم علیه متى  قدم الطرف الآخر طلب شمول الحكم بالنفاد المعجل أن یقدم

یمكنالذيالضرریقدرلأنهقیمتهاتحدیدمعكفالة ،بموجبیكونأنالمعجلبالنفاذحكمإذایتضمن

السلطة. للقاضيویبقىعلیه،كانماالحال الىلإعادةاللازموالمقدارالتنفیذ ،هذاجراءیلحقهأن

  .علیهالمحكومطلبهاالتيالقیمةتتجاوزألاقیمتها، علىوتحدیدللأخذ بالكفالةالتقدیریة

أنلمبدأطبقاعلیهالمحكومبهایطلبمالمبالكفالة،یحكمأنلهیجوزلاالقاضيفإنلذلكوتبعا

لممامخالفتهیمكنولاالعامالأصلهوهذالأنصراحة،منهیطلبلممایحكمأنلهیجوزلاالقاضي

  .27صراحةذلكیقررخاصنصیرد

  الكفالةتقدیمطرق :ولالأ الفرع 

  الكفالةطریقتین لتقدیمالمشرع قد حددمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة فإن586المادةلنصوفقا

من وقانون الإجراءات المدنیة والاداریة 586/1المادةنصفيجاءماوهو:الكفالة الشخصیة-أولا 

میسورمقتدرعلیه، كفیلالمحكوممصلحةكضمانة لحمایةالمعجلبالنفاذلهالمحكومیقدمیقصد بها أن

وفقا.علیهالمحكومعلیهایحصلالضمانة التيتقویةیؤدي الىماذمته،إلىالمالیةذمتهیضمالحال
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أنكما یمكنبالجزائر،مقیمامیسورا ویكونأنالكفیلفيیشترطفإنهالمدنيالقانونمن646للمادة

لاكماالكفالة الشخصیة،صورأبرزمنعملائهالأحدالبنوكفكفالة،اعتباریاشخصاالكفیلیكون

الیسروتقدیر،الحالمیسورومقتدرایكونانیكفيبلمثلاعقارصاحبیكونأنالكفیلفيیتشرط

تیسیرمنیوفرهلماالكفالةطرقأهممنالكفالةمنالنوعهذاویعتبر،للقاضيالتقدیریةللسلطةیعود

تجمیدها منبدلاالاقتصاديبدورهالتقومبالتداولللنقودیسمحانهفيبهیمتازولماله،المحكومعلى

  . العینیةالكفالةفيستبنیهكما.28الزمنمنمدةالمحكمةضبطبأمانةوإیداعها

كالشیكمالیةسنداتأوالنقودمنقدرالمحكمةضبطبأمانةایداعبهاویقصد:العینیةالكفالة-ثانیا 

مااساسعلىالقاضيطرفمنتقدیرهالمضمون، والمبلغ  الواجب ایداعه من طرف المحكوم له یتم

  .علیهكانماإلىالحاللإعادةايإلغائه،تمماإذاالمعجلبالنفادالمشمولالحكمتنفیذآثارلإزالةیلزم

سلطةلمنحهتبعاللقاضياختیارهایعودعلیهالمحكومحقلضمانالكفالةنوعتحدیدوصلاحیة

الجوازي ،القضائيالمعجلالنفاذفيعدمهمنالمعجلالنفاذمنحتقدیروسلطة،الكفالةقیمةتقدیر

فالقاضيموضوعيالاختیاریكونحتىالطرفینحقوقبینللموازنةطریقأحسنأنهذلكضف الى

علىاختیارهالنزاع فسیكونلأحد طرفيالاختیارمنحلوف،علیهعرضلماوفقاالوقائعیمیزحیادي

ایضاالكفالةایداعتاریخاوالكفیلتقدیمتاریخالثاني ، كما أنه تحدید بالطرفالضررلإلحاقالأغلب

قبلتمالتقدیم أو الإیداع قدهذایكنلممابذلكالآمرالحكمبموجبیتمالقاضيصلاحیاتضمنمن

  .29الحكمصدور

  المنازعة في الكفالة: الفرع الثاني

المحدد من طرف القاضي، بأن یقدم الكفیل الوثائق التاریخفيالكفالةأوالكفیلتقدیمیتمانبعد

والمستندات التي تثبت أنه میسور، أو یتم إیداع مقدار الكفالة التي حددها القاضي لیتم الاستفادة من 

  .الكفالةوهوواقفبشرطقد ربطهالقاضيالمعجل مادامالنفاذالنفاذ المعجل، والا لن یمنح

بالنسبة للكفالة العینیة لا یمكن المنازعة فیها لأنه تم تحدید مقدارها وتاریخ ایداعها من طرف القاضي، 

  .فما على المستفید من النفاذ المعجل الا ایداعها لیتحقق هذا النفاذ

587المادةنصفيجاءماوهوفیهاالمنازعةعلیهللمحكومفیجوزالشخصیةبالنسبة للكفالةأما

بإفلاس بصوریة الملاءمة أویطعنكأنالكفیل،فيینازعأنمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة فله

علیه المحكوموبالتالي یطالبالكفالة،من أجلهاأقرتالتيالضمانةتحقیقیستطیعلنوبالتاليالكفیل،

غیرشرطعلىقائماباعتبارهالمعجل،بالنفاذالاعتدادعدمأوعینیةكفالةتقدیموأالكفیلباستبدال

  .المعجلبالنفاذلهالمحكومعلىعبء الإثباتویقع،30الوجودمحقق
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أحدتعدبالكفیلالمتعلقةالمنازعةمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة فإن587/3للمادةوفقا

واجبفیهاالصادرالحكمویكونجلسةأقربفيالمحكمةتفصل فیهالتنفیذ،يفالموضوعیةالاشكالات

بالنفاذالمشمولبالحكمالتنفیذمواصلةلهفللمحكومالكفیل،فيالمنازعةدعوىبرفضالفصلتمفإذاالنفاذ،

الىديیؤ ذلكفإنملائمتهعدممنالكفیل وتأكد القاضيفيالمنازعةبقبولتصدتإذاأماالمعجل،

  .31التنفیذیتوقفوبالنتیجةالمعجلالنفاذبوصفتمتعهنتیجةالحكماكتسبهاالتيالتنفیذیةالقوةسقوط

النفاذفيعلیهللمحكومالمشرعأقرهاالتيالضماناتصورأحدفيمعالجتهسبقماعلىوبناء

قدلماعلیهالمحكومحقایةمخصصا لحمیكونالكفالةمحلفإنالكفالةتقدیمتمإذانستخلصالمعجل،

الحكمهذاإلغاءیتملاانیمكنكمالاحقا،الحكمألغيماإذايالاستثنائالتنفیذهذاجراءإلیهیتعرض

  .الطرحهذانهایةفيحالتیننمیزأنیجبوعلیهمستقبلا

یكونولنضررأيیهعلالمحكومیلحقلمفهناالطعنجهةطرفمنالحكمتأییدمما تإذا:الأولىالحالة

  .وجودهامنالغایةسقوطبسببالكفالةاستردادلهفللمحكومعلیه،كانالحال الى ماإرجاعحالةأمام

الحالةهذهففيالطعن،جهةطرفمنالمعجلبالنفاذالمشمولالحكمإلغاءتممااذا:الثانیةالحالة

أو عینیةشخصیةكانتسواءالكفالةعلىالرجوعیهعلللمحكومفیكونالكفالة،اشتراطمنالغایةتتحقق

المعجل،بالنفاذالمشمولالحكمتنفیذقبلعلیهكانماالىالحالواعادةلحقهالذيالضررجبرأجلمن

  .علیهللمحكومالمشرعمنحهاالتيالضمانةالغایة منفتتحقق

  الاعتراض على النفاذ المعجل : الثانيالمطلب

جسیم لا یمكن ضررمنقد یصیبهمماحمایة المحكوم لهلمقتضیاتاستجابقدعالمشر كاناذا

تداركه عند تأخیر التنفیذ، و میز الحكم بمنحه القوة التنفیذیة دون تحقق الشروط العامة  في التنفیذ و أخذ 

م علیه للموازنة بقاعدة استثنائیة ، إلا أنه حتى لا یتم الإخلال بالعدالة فقد تم منح ضمانة أخرى للمحكو 

324المادةنصفيجاءمابین هؤلاء الطرفین و هي تتمثل في الاعتراض على النفاذ المعجل ، وهو

ماالمماثلةالمبرراتمنهنالكیكونأنیمكنلأنهراجعوذلك،من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة 

وهذهالتنفیذ،هذاوقفطریقعنعاجلةةحمایالمعجلبالنفاذمشمولبحكمعلیهالمحكوممنحیقتضي

تفاديفيرغبةفهيالمعجلالنفاذعلىالاعتراضالضمانةهذهعلیهاتقومالتيالأساسیةالفكرةهي

  . 32الطعنجهةطرفمنالحكمألغيماإذاتداركهویتعذرعلیهالمحكومیصیبقدجسیمضرر

وتختلف هذهالمعجل،النفاذهذاوقفإلىتهدفوقائیة وسیلةهوالمعجلالنفاذعلىفالاعتراض

فالكفالةالحكم،ألغيماإذاعلیهكانماالىالحالله إعادةتضمنالأخیرةهذهأنالكفالةعنالضمانة

ضمانةهيالمختصالقاضيطرفمنقبولهإذا تمالمعجلالنفاذعلىالاعتراضأماعلاجیة،ضمانة

بهالتنفیذیتملنأوالتنفیذ،مباشرةتمماإذاتنفیذهیوقفوبذلكللحكم،تنفیذیةالالقوةسیوقفلأنهوقائیة،

  .إذا كان لم یباشر فیه بعد
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للنفاذواتفق الفقهاء أنه بالنسبةنوع من النفاذ المعجل یجوز رفع الاعتراض ضده،أيیحددلموالمشرع

المشرع فلا یجوز رفع الاعتراض، وهو ما یتماشى مع طالما أنه یستمد قوته التنفیذیة من أمرالقانونيالمعجل

  .الاستعجالیةرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یتعلق بالأوام303/1ما تضمنته المادة 

أما بالنسبة للنفاذ المعجل القضائي الوجوبي فقد وقع اختلاف حول جواز رفع الاعتراض على 

نا فان في حالة النفاذ المعجل القضائي الجوازي فانه لا یجوز رفع وحسب رأیالنفاذ المعجل من عدمه، 

المعجل، لأنه القاضي لم یستعمل سلكته التقدیریة بل نطق بما ألزمه به النص الاعتراض على النفاذ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حددت 323القانوني، فاستمد المنطوق من القانون لأن المادة 

  .تي إذا تحققت، وقدم طلب النفاذ المعجل فعلیه أن یأمر بهالحالات ال

دون ما في حالة النفاذ المعجل القضائي الجوازي فیجوز تقدیم طلب اعتراض على النفاذ المعجل أ

مامه الاعتراض الفصل فیه وفقا للوقائع المعروضة علیه والشروط التي أالذي رفع استثناء، وللقاضياي 

  .لاحقاسنعرضها

جزء من الحكم فقط فیما قضى به من شمل طعنا خاصا وییعتبر ان الاعتراض على النفاذ المعجل بما 

ن القاضي الذي أودلیل ذلك هو ، 33وقتیةضائیة قنفاذ معجل فهو صورة من صور منح المحكوم علیه حمایة 

حل الاعتراض مامه الاعتراض على النفاذ المعجل لا ینظر في مدى صحة ما جاء به منطوق الحكم مأیرفع 

  .بل ینظر في مدى الضرر الذي یمكن أن یلحق بالمنفذ علیه والاثار التي یتعذر استدراكها

استعجالیةیتم رفع الاعتراض على النفاذ المعجل عن طریق دعوى : الجهة المختصة برفع الاعتراض

عة الحكم وهو ما وذلك حسب طبی،مامها الاستئناف او المعارضةأضائیة المعروض قامام رئیس الجهة ال

ن المحكمة التي تفصل في الطعن هي التي أوالعبرة في ذلك ، إ .م.إ.ق324جاء في نص المادة 

،34تأییدهو أترجیح الغاء الحكم مدىسباب الطعن على أمن تستشفهبإمكانها الفصل في الاعتراض بما 

تیاز ما دام یتوفر فیها باماستعجالیةفهي دعوى ، تم الفصل في الاعتراض عن طریق الاستعجال یو 

ما دام ،ر الاستعجال المتمثل في الخشیة من وقوع الضرر وكذا عنصر عدم المساس بأصل الحقصعن

  .مستعجلةوقتیة توفر حمایة سوضوع بل للمتتعرضنن هذه الدعوى لأ

ویتمتع ،35جلسةأقربضائیة في الاعتراض في قنه یفصل رئیس الجهة الألذلك نص المشرع على 

وترجیح الغاء الحكم ،ضي الفاصل في الاعتراض بسلطة تقدیریة لتقدیر مدى توافر الضرر الجسیمالقا

  .المطعون فیه وذلك لكون هذین العنصرین یصعب تحدید مفهومیهما وضوابطهما

  :شروط وقف النفاذ المعجل

ستخلص یمكن ان ن،والإداریةقانون الإجراءات المدنیة من325و324باستقراء نص المادتین 

  .مر بتوقیف النفاذ المعجلمجموعة من الشروط الواجب تحققها لقبول الاعتراض والأ
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  رفع الاعتراض على النفاذ المعجل قبل تمام التنفیذ: الشرط الاول

یجب، كمارض له من تلقاء نفسهاتعن تأالطعن لجهةفلا یجوز ،طلبهالتنفیذ یتوقف على قفو 

  .ام التنفیذن یرفع هذا الاعتراض قبل اتمأ

  أن یقوم المحكوم علیه بالطعن في الحكم بالاستئناف او المعارضة : الشرط الثاني

الاعتراض یجب اثبات والإداریة فلقبولمن قانون الإجراءات المدنیة 325فقد جاء في نص المادة 

،المعارضةادیة الاستئناف اوالطرق الطعن العبأحدالحكم المشمول بالنفاذ المعجل قد طعن فیه أن

لیس طریقا ،إلیهوأشرنان الاعتراض كما سبقنا حسب طبیعة الحكم فلا یجوز رفع الاعتراض مستقلا لأ

  .لمواجهة النفاذ المعجلةالمشرع للمحكوم علیه كضمانمنحهامن طرق الطعن بل هو وسیلة قانونیة 

  استدراكهیتعذرضرروقوعخشیه:الثالثالشرط

تداركهیصعبجسیمضرروقوعخشیةمنالحالاتبعضفيحكمتهخذیأللحكمالمعجلالنفاذ

ــــررا رع مبـــمشـــو یجعلها العلیهومــــالمحكلمصلحةولكنبهاانــــیستعالفكرةهذهنفسالتنفیذ،أخیرـــتاذا

جل، المعالنفاذلتقریرلهللمحكوماستخدمتالفكرةنفسانونلاحظالمعجل، النفاذأساسا لوقفو 

یديبینمنحتالتيالتقدیریةالسلطةمدىذلكمنویفهمالمعجلالنفاذهذالوقفعلیهوللمحكوم

الذيبالضررویقصدالمعیارنفسباستعمالالطرفینمصلحةبینالموازنةمنیتمكنحتىالقاضي

التنفیذوقففيرالتأخیأنبحیثالمستعجلة،أوالوقتیهالحمایةیبررالذيالضررهوتداركهیتعذر

عادي،غیراستثنائیاضرراباعتبارهتمامه،قبلعلیهكانماالىالحالاعادهمعهضرر یصعبیلحق

  .36جلسةاقربفيالفصلضرورةمعالاستعجالاجراءاتبموجبالتنفیذبوقفالامریبررمافهو

  الحكمالغاءترجیح: الرابعالشرط

صراحةعنهالتعبیریتمولمعلیه،للمحكومالوقتیةالحمایةضرورةعلىتعبیرالشرطهذایعتبر

الاعتراض،قبولیمكنفحتىحتمیةنتیجةولكنالمعجل،النفاذعلىالاعتراضعالجتالتيالموادفي

مسالةوهيفیه،المطعونالحكمومستنداته الغاءأسبابه منیرجحجدیاالمقدمالطعنیجب أن یكون

أنالىیدلالحالظاهریكونأنیجبالمعجلالنفاذعلىالاعتراضیقبلتىللقاضي، فحتقدیریة

  .37معجلاتنفیذهیجريالذيوالغاء الحكمالطعنقبولهوالأقربالاحتمال

  :المعجلالنفاذعلىالاعتراضفيالفاصلالحكم

أنفیذالتنوقفطلبفيبالنظرالمختصةالجهةعلىإ فان.م.إ.قمن 324/2للمادةوفقا

  .أمامهــاالمرفوعالموضوعفيالفصلقبلذلكویكونجلسةفیه في أقربتفصل

المشمولالحكمالغاءوامكانیةالطعنلأسبابالظاهريالبحثخلالمنالقاضياستشففاذا

وأنسبقالتيالشروطتحقیقمنوتأكدعلیه،عرضولماالتقدیریةلسلطتهوفقاالمعجلبالنفاذ

برفضأمرالحكم،الغاءرجحانوعدمالشروطتحققعدمقدروإذاالتنفیذبوقفیأمرأن، فلهاوضحناها
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عندالقضائیةالجهةیقیدلامؤقتاحكمایعتبرالمعجلالنفاذعلىالاعتراضفيالصادروالحكم.الطلب

بعدالطعنمحلالحكمتأییدأوالتنفیذبوقفتقضيأنبعد،)معارضة-استئناف(الطعنالموضوعنظر

من قانون 326المادةفيجاءلماوفقاطعنايیقبللاالحكموهذا،38تنفیذهوقفبرفضقضائها

  .والاداریةالإجراءات المدنیة 

  :خاتمة

لقوةحائزةتكونانبعدإلاالقضائیةللأحكامالجبريالتنفیذیجوزلاانهيالقاعدةكانتإذا        

قبلالحكموتنفیذالقاعدةهذهعنبالخروجالمشرع یسمحالحالاتبعضفيهفإن،فیهالمقضيالشي

وهذابالنفاذ المعجل،یوصفماوهوأوانهقبلالجبريبالتنفیذیسمحفهو،القوةالى هذهیصلأن

تالاعتباراوتتعددقابلیته للطعن ،ضدبعدیتحصنلمقضائيحكمتنفیذمیزةلهللمحكومیمنحالاستثناء

قويسندمنللحكمماأساسعلىمبرراالمعجلالنفاذفقد یكون،الاستثناءهذاالىقررت الالتجاءالتي

أساسعلىمبرراالمعجلالنفاذیكونوقدالطعن،محكمةطرفمنتأییدهالراجحمنیجعلعلیهبني

المحكومتعرضت مصلحةو الاوقتأسرعفيالحكمتنفیذتلزمالتيالاستعجالحالاتمنحالةتوافر

  .شدیدلضررله

وحقوقبمصلحةالتضحیةبذلكیقصدفإنه لاالاستثناء،بهذالهالمحكومحمایةرغمولكن       

لاوحتىبه،الضررالحاقوعدمالضمانات لحمایتهبعضوضععلىالمشرعسهرلذلكعلیه،المحكوم

أنالوصول إلىیمكنلذلك. المنفذ علیهبحقوقمساسوالللتعسفتستعملاستثنائیةقاعدةأمامنكون

علیهوحمایة المحكوموقت،أسرعفيللتنفیذالقانونیةالضرورةیوازنانیحاولنظامهوالمعجلالنفاذ

  .المستعجلالتنفیذفيالتعسفمن

  : بعد الانتهاء من هذه الدراسة توصلنا الى بعض النتائج الهامة و أهمها    

فالكفالة الشخصیة علق بالكفالة كأحد الوسائل العلاجیة التي تستخدم لضمان حق المحكوم علیه،فیما یت- 

أما الكفالة العینیة فقد ترك تحدید قیمتها للسلطة التقدیریة للقاضي ، فإننا نرى أنه حددت شروطها ، 

  .المختص الأصوب تحدید طریقة لتقدیر قیمة الكفالة ، أو تحدید هذه القیمة من طرف الخبیر

  .ضرورة تسبیب الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي تسبیبا كافیا - 

العمل على تنظیم أیام دراسیة لفائدة القضاة و خاصة المحضرین القضائیین بصفتهم المكلفین بالتنفیذ - 

الغایة المرجوة حول فكرة النفاذ المعجل لتوحید الاجتهادات من جهة ، و تطبیق أمثل للنفاذ المعجل لیحقق

  .منه من جهة أخرى 
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  :الهوامش

الجریدة –یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون  رقم –1

یولیو 12المؤرخ في 22-13المتمم بالقانون رقمالمعدل و -23/04/2008الصادرة في 47العدد الرسمیة

  .2022الصادرة في جویلیة 48الجریدة الرسمیة العدد –2022

.لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیـــذي: على من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 600تنص الماد –2

  :هـيوالسنـدات التنفیذیـة 

  .والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجلأحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادیة - 1

  .الأوامر الاستعجالیة- 2

  .أوامر الأداء- 3

  .الأوامر على العرائض - 4

  .أوامر تحدید المصاریف القضائیة - 5

  .لتنفیذ قرارات المجالس القضائیة وقرارات المحكمة العلیا المتضمنة إلتزاما با- 6

  .جلس الدولة كم الإداریة وقرارات مأحكام المحا- 7

  .رف القضاة والمودعة بأمانة الضبط محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیها من ط- 8

  .القضائیة والمودعة بأمانة الضبط أحكام التحكیم المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء الجهات- 9

  .القانون التجاري ین، طبقا لأحكام الشیكات والسفاتج، بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المد-10

  .ة والوقف والبیع والرهن والودیعة العقود التوثیقیة، لاسیما المتعلقة بالإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة، وعقود القرض والعاریة والهب- 11

  .لعلني، بعد إیداعها بأمانة الضبط محاضر البیع بالمزاد ا-12

  .أحكام رسو المزاد على العقار-13

  .یذيتعتبر أیضـا سنـدات تنفـیذیة كل العـقود والأوراق الأخـرى التي یعـطیها القــانون صفة السند التنفو 

  .56ص –1991سنة –الإسكندریة –منشأة المعرف–مدنیة و التجاریة إجراءات التنفیذ في المواد ال–أحمد أبو الوفا- 3

منشورات –لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة قواعد و إجراءات التنفیذ الجبري وفقا–أحمد خلاصي-4

  .81ص –2021سنة –الجزائر –الطبعة الثانیة –عشاش

  .54ص –سنة النشر غیر مذكورة –مصر–الجامعیة للطباعة و النشرالدار–أصول التنفیذ –أحمد هندي-5

نیة و التجاریة و قانون التمویل العقاري أصول التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المد–عید محمد القصاص -6

  .228-227ص –2020سنة –الطبعة الرابعة –دار الكتاب المصریة –

منشور –النفاذ المعجل القانوني و القضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة –مقال لطفي خیاري -7

  .06ص –2023ة سن–2العدد –4المجلد –في مجلة القانون و التنمیة 

دار –المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم –حمدي باشا -8

  .106ص –2012سنة –الجزائر –هومة 

9 -Jean VINCENT et Serge GUINCHARD- Procédure civile – 26eme édition – paris-

Dalloz – 2001 – P830 .

  .42ص –2024سنة –الجزائر–دار بلقیس–المدنیة والإداریةإجراءات التنفیذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات–ر زودةعم- 10
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النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنیة و التجاریة المصري –دویدار طلعت-11

  .66ص –2011سنة –ت بیرو –الطبعة الثانیة –منشورات الحلبي الحقوقیة –

  .50ص –2024سنة –الإسكندریة –دار الجامعة الجدیدة –أصول التنفیذ الجبري –أحمد هندي -12

  .107ص –مرجع سابق -حمدي باشا -13

عید محمد و74ص –1988سنة –مصر–دار النهضة العربیة –جبري التنفیذ ال–فتحي والي-14

  .241ص –مرجع سابق –القصاص 

  .10ص –مرجع سالف الذكر –لطفي خیاري مقال -15

  .من القانون المدني 327المادة -16

  .10ص –مرجع سابق –لطفي خیار –و مقال   .110ص –مرجع سابق –حمدي باشا -17

  46ص   -مرجع سابق –عمر زودة -18

الدار الجامعیة الجدیدة –ق التنفیذ طر –إشكالات التنفیذ –السند التنفیذي –أصول التنفیذ –أحمد هندي -19

  .61ص -1993سنة -مصر–للطباعة و النشر 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 303المادة -20

  .من قانون الأسرة 78المادة -21

  .112ص –المرجع السابق –حمدي باشا -22

  .62ص -مرجع سالف الذكر–فتحي والي -23

  .255-254ص –مرجع سابق –ص عید محمد القصا-24

  .105ص –مرجع سابق –أحمد خلاصي -25

  .72ص –مرجع سابق الذكر –فتحي والي -26

  . 50ص –المرجع سالف الذكر –عمر زودة -27

  .103ص –مرجع سابق –أحمد هندي -28

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 586وفقا لما تضمنته المادة -29

  .16ص –مرجع سالف الذكر –مقال لطفي خیاري -30

  .127ص –السالف الذكر –حمدي باشا -31

  .257ص –المرجع سالف الذكر –عید محمد القصاص -32

  .261ص –مرجع سابق –عید محمد القصاص -33

  .121ص –مرجع سالف الذكر –حمدي باش عمر -34

  .دنیة و الإداریة من قانون الإجراءات الم324المادة -35

  .120-119ص –المرجع السابق –حمدي باشا -36

  .262ص –سالف الذكر –عید محمد القصاص -37

  .113ص –سالف الذكر –أحمد خلاصي -38


